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258341 ‐ آجره دكانا وشرط عليه ألا يبيع سلعا معينة فخالف الشرط

السؤال

استأجرت محلا لبيع بعض السلع، و كان قد اشتراط مالك المحل أثناء تأجيره ل أن لا أقوم ببيع بعض أنواع السلع، ذلك دون

إبداء سبب واضح، و لن قد خالفت هذا الشرط وقمت ببيع هذه السلع، فهل يعد ما كسبت من مال من هذه السلع مالا

محرما لمخالفت هذا الشرط؟ علما أن كل ما أبيعه من سلع يخلو تماما من أي شبهة شرعية و بيعها ف حد ذاته حلال مائة

بالمائة لن تمن المشلة فقط ف مخالفة شرط العقد المذكور. أيضا لا أستطيع إخبار مالك المحل بمخلفت للعقد بغرض

طلب العفو منه لعلم يقينا أنه ف حال علمه بمخالفة العقد سيقوم بإنهاء التعاقد مع وإخراج من المحل. أفيدون وفقم

اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل أن من استأجر محلا كان له أن يبيع فيه ما شاء من المباحات إذا كان ف جملة النشاط الذي ۇضع له المحل، أو دونه

ف الضرر، فمن استأجر محلا لبيع الذهب، لم ين له أن يبيع فيه الحديد أو الخشب؛ لأنه يضر المحل أكثر.

فف المدونة (3/ 538) : " قَال [مالك] ف الرجل يتَارى الْبعير ليحمل علَيه الْحمل من الصوفِ او الْبزِ او الْتَّانِ فَيرِيدُ انْ

يحمل علَيه غَير ذَلكَ من الْحمولَة قَال مالكٌ: إنْ كانَ حمل علَيه ما لَيس هو اضر من الَّذِي اكتَرى الْبعير لَه لَم يمنَع من ذَلكَ،

.انته "كَ لَهذَل ني لَم هزْنو ثْلم انَ فنْ كاو بِه رضا وا هم هلَيع لمنْ حفَا

لن إن شرط المؤجر عل المستأجر ألا يبيع سلعا معينة، فتعاقدا عل ذلك، فالذي يظهر صحة الشرط ولزوم الوفاء به إن كان

:لَّمسو هلَيع هال َّلالمائدة / 1، وقال ص (ِقُودفُوا بِالْعونُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :هذا الشرط؛ لقوله تعال للمؤجر غرض صحيح ف

(الْمسلمونَ علَ شُروطهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وروى البيهق (14826) عن عبدِ الرحمن بن غَنْم عن عمر رض اله عنْه قَال: " انَّ مقَاطع الْحقُوقِ عنْدَ الشُّروط " وصححه

الألبان ف " الإرواء" (6/ 303).

وقال البخاري ف صحيحه :
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.. منَهيب ا النَّاسفُهارتَعي الَّت وطالشُّرارِ، وقْرالا ا فالثُّنْيو اطرشْتا نوزُ مجا يم ابب "

. هلَيع وفَه هرم را غَيعطَائ هنَفْس َلطَ عشَر نم :حيشُر قَال

وقَال ايوب: عن ابن سيرِين: انَّ رجً باعَ طَعاما، وقَال: انْ لَم آتكَ الاربِعاء فَلَيس بين وبينَكَ بيع، فَلَم يجِ ؟

. انته هلَيع فَقَض خْلَفْتا نْتشْتَرِي: الْمل حيشُر فَقَال

والأصل ف الشروط الت لا تخالف الشرع أنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة.

قال البعل ف الاختيارات : " فإن شرط المؤجر عل المستأجر أن لا يستوف المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا

يؤجرها من زيد .

قال أبو العباس [ابن تيمية] : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة , لن لو تعذر عل المستأجر الاستيفاء بنفسه

لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك , فينبغ أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة " انته من "الفتاوى

البرى" (5/408).

وإن لم ين للمؤجر غرض صحيح فيما شرط، فلا يلزم الوفاء به .

وقد عرضت هذا السؤال عل شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال فأفاد :

.م : فلا يلزم" انتههذا الشرط : فيجب الالتزام به ، وإن كان مجرد تَح إن كان له غرض صحيح ف "

ثانيا:

حيث قلنا بلزوم هذا الشرط، فإنك تأثم بمخالفته، لن يصح بيعك لهذه السلع، ولا يلزمك شء ف المال المتسب منها، لن

تلزمك التوبة، والوفاء بالشرط بترك بيع هذه السلع.

واله أعلم.


